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258341 ‐ آجره دكانا وشرط عليه ألا يبيع سلعا معينة فخالف الشرط

السؤال

استأجرت محلا لبيع بعض السلع، و كان قد اشتراط مالك المحل أثناء تأجيره ل أن لا أقوم ببيع بعض أنواع السلع، ذلك دون

إبداء سبب واضح، و لن قد خالفت هذا الشرط وقمت ببيع هذه السلع، فهل يعد ما كسبت من مال من هذه السلع مالا

محرما لمخالفت هذا الشرط؟ علما أن كل ما أبيعه من سلع يخلو تماما من أي شبهة شرعية و بيعها ف حد ذاته حلال مائة

بالمائة لن تمن المشلة فقط ف مخالفة شرط العقد المذكور. أيضا لا أستطيع إخبار مالك المحل بمخلفت للعقد بغرض

طلب العفو منه لعلم يقينا أنه ف حال علمه بمخالفة العقد سيقوم بإنهاء التعاقد مع وإخراج من المحل. أفيدون وفقم

اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل أن من استأجر محلا كان له أن يبيع فيه ما شاء من المباحات إذا كان ف جملة النشاط الذي ۇضع له المحل، أو دونه

ف الضرر، فمن استأجر محلا لبيع الذهب، لم ين له أن يبيع فيه الحديد أو الخشب؛ لأنه يضر المحل أكثر.

فف المدونة (3/ 538) : " قَال [مالك] ف الرجل يتَارى الْبعير ليحمل علَيه الْحمل من الصوفِ او الْبزِ او الْتَّانِ فَيرِيدُ انْ

يحمل علَيه غَير ذَلكَ من الْحمولَة قَال مالكٌ: إنْ كانَ حمل علَيه ما لَيس هو اضر من الَّذِي اكتَرى الْبعير لَه لَم يمنَع من ذَلكَ،

.انته "كَ لَهذَل ني لَم هزْنو ثْلم انَ فنْ كاو بِه رضا وا هم هلَيع لمنْ حفَا

لن إن شرط المؤجر عل المستأجر ألا يبيع سلعا معينة، فتعاقدا عل ذلك، فالذي يظهر صحة الشرط ولزوم الوفاء به إن كان

:لَّمسو هلَيع هال َّلالمائدة / 1، وقال ص (ِقُودفُوا بِالْعونُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :هذا الشرط؛ لقوله تعال للمؤجر غرض صحيح ف

(الْمسلمونَ علَ شُروطهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وروى البيهق (14826) عن عبدِ الرحمن بن غَنْم عن عمر رض اله عنْه قَال: " انَّ مقَاطع الْحقُوقِ عنْدَ الشُّروط " وصححه

الألبان ف " الإرواء" (6/ 303).

وقال البخاري ف صحيحه :
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.. منَهيب ا النَّاسفُهارتَعي الَّت وطالشُّرارِ، وقْرالا ا فالثُّنْيو اطرشْتا نوزُ مجا يم ابب "

. هلَيع وفَه هرم را غَيعطَائ هنَفْس َلطَ عشَر نم :حيشُر قَال

وقَال ايوب: عن ابن سيرِين: انَّ رجً باعَ طَعاما، وقَال: انْ لَم آتكَ الاربِعاء فَلَيس بين وبينَكَ بيع، فَلَم يجِ ؟

. انته هلَيع فَقَض خْلَفْتا نْتشْتَرِي: الْمل حيشُر فَقَال

والأصل ف الشروط الت لا تخالف الشرع أنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة.

قال البعل ف الاختيارات : " فإن شرط المؤجر عل المستأجر أن لا يستوف المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا

يؤجرها من زيد .

قال أبو العباس [ابن تيمية] : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة , لن لو تعذر عل المستأجر الاستيفاء بنفسه

لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك , فينبغ أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة " انته من "الفتاوى

البرى" (5/408).

وإن لم ين للمؤجر غرض صحيح فيما شرط، فلا يلزم الوفاء به .

وقد عرضت هذا السؤال عل شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال فأفاد :

.م : فلا يلزم" انتههذا الشرط : فيجب الالتزام به ، وإن كان مجرد تَح إن كان له غرض صحيح ف "

ثانيا:

حيث قلنا بلزوم هذا الشرط، فإنك تأثم بمخالفته، لن يصح بيعك لهذه السلع، ولا يلزمك شء ف المال المتسب منها، لن

تلزمك التوبة، والوفاء بالشرط بترك بيع هذه السلع.

واله أعلم.


